إن مما يبعث الأسى في النفوس ، ويدمي القلوب ، وتذرف منه العيون ، أن نرى الأمة الإسلامية قد تفرقت أيدي سبأ (�) ، وذهبت شذر مذر ، فدب الخلاف والتفرق بينها ، ولم يقتصر هذا التفرق والاختلاف على دولها وحكامها ، وشعوبها عامة ، بل للأسف أنه قد دبّ بين علمائها ودعاتها ، وطلاب العلم منها ، الذين هم قادة هذه الأمة  وورثة نبيها ـ عليه صلوات ربي وتسليماته ـ .

وقد نتج عن هذا الواقع النكد التعيس في هذا العصر الذي شهد تفرق هذه الأمة بصورة لامثيل لها في ماضيها وحاضرها ـ لفيف من الأقوام المتباغضة ، المتناحرة المتدابرة ، فجنت الأمة الهوان ، وتجرعت كأس الضعف والتمزق والخسران ، بما قدمت يداها ، وأصبحت مثلاً في التخلف والانحطاط ،  بعد أن كانت نبراساً يُستضاء به عبر غابر الأزمان .

فالفرقة والخلاف يعنيان تدابراً وانفصاماً في الصف الواحد ، وتقاطعاً وتناحراً .

  إذاً : فالعواقب المترتبة على الفرقة وخيمة ، وقد اتخذ القرآن في توحيد الصف أسلوباً فريداً من نوعه ، فبيّن الحق ، ودعا إلى الاعتصام به {  وَاعْتَصِمُواْ  بِحَــبْلِ  اللهِ جَمِيعاً  وَلاَ تَفَرَّقُواْ } [ آل عمران : 103 ] . 

إذا عُلم ذلك : فإن الطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإنهما حصن حصين ، وحرز متين لمن وفقه الله تعالى ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بالبعد عن التفرق والاختلاف ، والأسباب المؤدية إلى ذلك (�) .

ومما لاشك فيه أنه لاشيء أعظم فساداً للدين ، وأشد تقويضاً لبنيانه ، وأكثر تفريقاً لشمل الأمة من الاختلاف والتنازع ، فهما يفتكان بالأمة فتك الذئب بالغنم ، وينخران فيها نخر السوس في الحب ، ويسريان فيها سريان السرطان في الدم ، والنار في الهشيم .

ولهذا حذّر الإسلام الحنيف من الفرقة والاختلاف ، ودعا اتباعه إلى توحيد الصف وإلى التراص ، لأن التفرق يؤدي إلى التنازع ، والتنازع يؤدي إلى الاختلاف ، وبالتالي إلى الفشل ، والفشل يورث الذل والهوان ، والضعف والخسران . فالعواقب المترتبة على الفرقة والاختلاف إذاً وخيمة ، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة وكلام السـلف ـ رحمهم الله ـ تبالغ في التحذير من ذلك والنهي عنه ، وتكشف عن سوء عواقبه . 

    ومــن ذلك قــوله تعــالى : { وَاعـْــتَصِـــمُواْ  بِحَــبْــلِ  اللهِ   جَمِيعـــاً   وَلاَ  تَفَرَّقُوا } [ آل عمران : 103 ] . وقوله : {  وَلاَ  تــَكُونُواْ  كَالَّذِيــنَ   تــَفَرَّقـُواْ  وَاخْــتَـلَـفُــواْ } [ آل عمران : 105 ] وقولــه : {  إِنَّ  الَّذِيـنَ   فَرَّقُـواْ  دِيــنـَهُـمْ  وَكَانُـواْ  شِـيَعاً   لَسْــتَ  مِنْهُــمْ  فِى  شَــىْءٍ } [الأنعام : 159 ] ، وقوله : { وَأَنَّ   هَــذَا  صِــرَطِى   مُسْـتَقِيـماً  فَاتَّــبِعُوهُ  وَلاَ  تَـتَّـبِعُوا  السُّــبُـلَ } [ الأنعام : 153 ] . 

وقد ذم الله تعالى الطوائف المختلفة في غير ما آية ، ومن ذلك قوله تعالى : { وَلاَ يَزَالُــونَ   مُخْـتَلِـفِـينَ   *   إِلاَّ  مَن   رَّحِمَ  رَبــُّكَ } [ هود : 118 ، 119] ، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف (�) . وكذلك قوله تعالى : {  ذَلِكَ  بِأَنَّ  اللهَ    نَزَّلَ  الْـكِتَــبَ   بِالْحــَــقِّ    وَإِنَّ  الَّذِيــنَ  اخْـتَـلَــفُواْ  فِــى  الْـكِتَـــــــــبِ   لـَفِـــــى   شِقَـاقٍ  بَعِيدٍ } [ البقرة : 176 ] . وكـذلك قولــه : { وَمَا  اخْـتَـلَـفَ  الَّـذِيــنَ   أُوتُواْ  الْـكِتَــبَ  إِلاَّ  مِن  بَـعْدِ  مَا جَآءَهُمُ   الْـعِلْمُ   بَغْـياً  بـَيـْنـَهُمْ } [ آل عمران : 19 ] ، وقوله : {  وَلاَ تَكُونُوا  كَالَّـذِيـنَ  تَفَرَّقُـواْ  وَاخْـتَـلَـفُـواْ مِن   بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ  الْبـَـيِّنــَــتُ } [ آل عمران : 105 ] 

وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله : { فَأَغْـرَ يـْـنَا  بَـيْـنَـهُمُ  الْعَدَاوَةَ  وَالْبَغْضَاءَ  إِلَى  يَوْمِ  الْقِيَــــمَةِ  وَسَوْفَ  يـُنـَبــِّئـُـهُمُ  اللهُ   بِمَا كَانُواْ  يَصْنَعُونَ } [ المائدة:14] 

ووصف اختــلاف اليهــود بقــوله : { وَأَلْــقَيْنَا  بَـيْـنَـهُمُ  الْـعَــدَوَةَ  وَالْـبَغْضَآءَ   إِلَى  يَوْمِ  الْقِيَـــمَةِ  كُـلَّـمَا  أَوْقَدُواْ   نَاراً  لِّلْحَرْبِ  أَطْفَـأَهَا  اللهُ   .. } [ المائــدة : 64 ] . وقـــال : { فَتَقَطَّــعُواْ  أَمْـرَهُم  بــَيـْنَهُمْ  زُ بُــراً  كُــلُّ  حِــــزْبٍ     بــِمَــا  لَدَيـْهِمْ  فَرِحُونَ } (�)  [ المؤمنون : 53 ] . 

وكذلك النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، قال : (( كلها في النار إلا واحدة ، وهي الجماعة )) وفي الرواية الأخرى : (( من كان على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابي )) (�) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ مُعلقاً على هذا الحديث : ( فبين : أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين ، إلا فرقة واحدة ، وهم أهل السنة والجماعة ) (�) .

وقد أشار النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أن التفرقة ، والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة . فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سألت ربي أن لايهلك أمتي بالسَّنَة (�) فأعطانيها . وسألت ربي أن لايُهلـك أمتي بالغرق فأعطانيهــا . وسألته أن لايجعل بأسـهم بينهم فمنعنيها )) (�) .

فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على هذا الحديث بقوله : ( وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، يشير إلى أن التفرقة ، والإختلاف ، لابد من وقوعهما في الأمة ) (�) .

وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من التفرقة والاختلاف لينجو منهما من شاء الله له السلامة ، كما قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : ( سمعت رجلاً قرأ آية سمعت النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقرأ خلافها ، فأخذت بيده ، فانطلقت به إلى النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  فذكرت ذلك له ، فعرفت في وجهه الكراهية ، وقال : (( كلاكما محسن ، ولا تختلفوا ، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )) (�) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذا الحديث : ( نهــى النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مامع الآخر من الحق ، لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه ، وعلَّل ذلك : بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا . ولهذا قال حذيفة لعثمان : ( أدرك هذه الأمة ، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم ) (�) لمّا رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) (�) .

ومما سلف يتجلى لنا : أن التفرق والاختلاف خطير جد خطير ، وشر أيما شر ، ولهذا لما أتم عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ الصلاة بمنى أربع ركعات ـ خلافاً لما كان عليه الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ـ عجب الصحابة من صنيعــه ذلك ، حتى إن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ اســترجــع وقـــال : (( صليت مع رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمنى ركعتين ، وصليت مـع أبـــي بكر ـ رضي الله عنه ـ بمنى ركعتيــن ، وصليــت مـع عمــر بــن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بمنى ركعتين ، فليت حظــي من أربع ركعــات ركعتان متقبلتان )) (�) . وفي رواية أنه : ( صلى أربعاً ، فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعاً ، قال : الخلاف شر ) (�) .

رضي الله عن ابن مسعود ، فما أحكمه وما أعلمه ! فهو ـ رضي الله عنه ـ يعلم أن إتمام عثمان خلاف هدي النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصاحبيه ـ رضي الله عنهما ـ ومع ذلك وافق عثمان وأتم أربعاً ، كل ذلك خشية التنازع والتفرق ، وما ينتج عن ذلك من فتن عظيمة ، ومحن جسيمة ، فالخلاف حقاً شر كما قال ـ رضي الله عنه ـ .

ولــــذا نقـل الحافــــظ ابـن حجـــر ـ رحمه الله ـ عن الداودي (�) ـ رحمه الله قوله: ( وتبع ـ يعني ابن مســعود ـ عثمـان كراهـة لخلافــه ، وأخبر بما يعتقده ) (�) وقد قــال : ـ رضــي الله عنه ـ متمنيــاً : ( فليت حظــي من أربع ركعات ركعتان متقبلتـان ) ـ كما تقدم ـ ومعناه :  ـ على ماذكر النووي رحمه الله ـ : ( ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عليهم أجمعين ـ في صدر من خلافته يفعلون . ومقصوده : كراهة مخالفة ماكان عليه رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصاحباه ، ومع هذا فابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ موافق على جواز الإتمام ، ولهذا كان يصلي وراء عثمان ـ رضي الله عنه ـ متماً ، ولو كان القصر عنده واجباً لما استجاز تركه وراء أحد ) ا هـ (�).

وهنا تأتي القاعدة الأصولية : (( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )) . فابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ درأ مفسدة عظيمة ، وهي الخلاف والتفرق والنزاع ، وقدمها على مصلحة متابعة النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما هو أولى وأفضل ، فوافق على جواز الإتمام مع أنه كان يرى أن السُّنة في القصر تأســياً برســـول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصاحبيه ـ رضي الله عنهما ـ .

هذا ولتشعب المسائل في هذا الفصل ، كان لابدَّ من تقسيمه إلى عدة مباحث ، تسهيلاً للفهم من غير إتعاب بدن ، ولا إعمال قريحة .

�المبحث الأول

{ الفرق بين الاختلاف والافتراق }
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إن الفرق بين الافتراق والاختلاف أمر مهم جداً ، وينبغي أن يُعنى به أهل العلم ؛ لأن كثيراً من الناس خاصة بعض المتعالمين في هذا العصر ، لايفرقون بين مسائل الخلاف  ومسائل الافتراق ، ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف أحكام الافتراق وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق ، ومتى يكون ؟ وكيف يكون ؟ ومن الذي يحكم بمفارقة شخص ، أو جماعة ما ؟ 

من هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق . فهذه خمسة فروق على سبيل المثال لاعلى سبيل الحصر .

	الفرق الأول : 

أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف ، بل هو من ثمار الخلاف ، إذ قد يصل الخلاف إلى حد الافتراق ، وقد لايصل ، فالافتراق اختلاف وزيادة ، لكن ليس كل اختلاف افتراق ، وينبني على هذا الفرق الثاني .

	الفرق الثاني : 

وهو أنه ليس كل اختلاف افتراقاً ، بل كل افتراق اختلاف ، فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية ، ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة (�) ثم إن الاختلاف والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة بالمؤمنين لا نقمة عليهم ، فلهذا لايعتبر ذلك من قبيل الأهواء ولا الافتراق ، وقد أفاد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فقال : ( والنزاع في الأحكام قد يكون رحمـة إذا لم يفـض إلى شـــر عظيم من خفاء الحكــم ، ولهذا صنف رجل كتاباً سـماه : ( كتاب الاختلاف ) فقال أحمد : سمّه كتاب ( السّعة ) ، وإن الحق في نفس الأمر واحد ، وقد يكـون من رحمــة الله ببعض الناس خفاؤه ، لما في ظهوره من الشدة عليه  ، ويكون من باب قوله تعالى : { لاَ تَسْئَلُواْ عَنْ  أَشْيَاءَ  إِن   تُـبْـدَ    لـَكُمْ  تَـسُؤْكُمْ  } ) (�) [ المائدة : 101 ] .

	الفرق الثالث :

أن الافتراق لايكون إلا على أصول كبرى ، أي : أصول الدين التي لايسع الخلاف فيها ، والتي تثبت بنص قاطع أو بإجماع ، أو استقرت منهجاً علمياً لأهل السنة والجماعة لايختلفون عليه ، فما كان كذلك فهو أصل ، من خالف فيه فهو مفترق ، أما مادون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف . فالاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي ، ويقبل الاجتهاد ، ويحتمل ذلك كله ، وتكون له مسوغات عند قائله ، أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأويل ، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات ، ويكون في بعض الأصول التي يعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة الدين ، والفرعيات أحياناً قد تكون في :

بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصولها ، ويختلف على جزئياتها ، كإجماع الأئمة على وقوع الإسراء والمعراج ، واختلافهم وتنازعهم في رؤية النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لربه فيه ، هل كانت عينية ، أو قلبية ؟ .

	الفرق الرابع : 

أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية ويُؤجر عليه المخطىء مادام متحرياً للحق ، والمصيب أكثر أجراً ، وقد يحمد المخطىء على الاجتهاد أيضاً ، أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله ، بينما الافتراق لايكون عن اجتهاد ، ولا عن حُسن نية ، وصاحبه لايُؤجر بل هو مذموم وآثم على كل حال ، ومن هنا فهو لايكون إلاّ عن ابتداع أو عن اتباع هوى ، أو تقليد مذموم .

	الفرق الخامس  :

أن الافتراق يتعلق به الوعيد ، وكله شذوذ وهلكة ، أما الاختلاف فليس كذلك مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد ، أو يكون صاحب الرأي المخالف له مُسَوَّغٌ ، أو يحتمل أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل بالدليل ولم تقم عليه الحجة ، أو عن إكراه يعذر به قد لايطلع عليه أحد ، أو عن تأويل ولا يتبين ذلك إلاَّ بعد إقامة الحجة (�) .

�المبحث الثاني

{ التنبيه على بعض الأخطاء في التفرق والاختلاف } 
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وبمناسبة الفرق بين الاختلاف والافتراق لابد من التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا العصر ، خاصة الذين يواجهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو الدعوة إلى الله سبحانه مع ضعف في العلم ، وضعف في الفقه في الدين ، أو قلة في التجربة ، أو انحراف في التصور ، وخاصة بعض روّاد الحركات ـ والجماعات ـ الإسلامية المعاصرة .     فمن هذه الأخطاء :

	الخطأ الأول : 

( إنكار أن يكون في الأمة افتراق ) . وينبني عليه نزوع بعضهم إلى إنكار حديث الافتراق الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ وسيأتي الكلام عنه تفصيلاً في مبحث لاحق إن شاء الله (�) ـ وهذا خطأ فادح ، أن يميل بعض الناس أو يدعي أنه ليس في الأمة افتراق ، وهو بذلك يزعم أنه يريد أن يظهر حسن النية في الأمة ، وأن يعامل الأمة بالظاهر ، ومن هنا يتنكر لحديث الافتراق أو يؤوله ، أو يصرف الافتراق إلى فرق خارجة عن الإسلام قطعاً ، أو إلى فرق في الأمة هي من غير المسلمين ، وهذا خطأ فادح أيضاً ، بل هو معارضة صريحة لأخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، بل الأخبار القاطعة في الكتاب والسنة ، تدل على وقوع الافتراق (�) ، فالأمة فعلاً فيها افتراق وهذا حق ،  والافتراق من الابتلاء ، والحق لايتبين إلاّ بضده ، والله سبحانه وتعالى كتب منذ الأزل ألاّ يبقى على الحق إلاّ الأقلون ، وعلى هذا فإن الافتراق لايعد إساءة ظن بالأمة ، بل هو أمر واقع لابد من الاعتراف به ، ولا بد من تصديق خبر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه كما أخبر ، وكون الافتراق يقع في الأمة لايعني أن الإنسان يُسَلِّم بالأمر الواقع ، أو يزعم أن المفارقة مشروعة ، أو يرضى بأن يفارق أو لايتحرى الحق ولا يبحث عنه استسلاماً لقدر المفارقة ، بل إن وقوع الافتراق هو دافع لكل مسلم بأن يتحرى الحق ويستمسك به، ويعرف الشر ليحذره ويتجنب مسالكه ، وليعلـــم أن الــــحق لابد متحدد في نهج النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي نهج صحابته ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ ونهج السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ .

	الخطأ الثاني : 

وهو قد يتخذ ذريعة للمفارقة ، وهو يقابل الخطأ الأول بالتمام ، وهو اعتقاد أن المفارقة مادامت أمراً واقعاً فهذا يعني أن الأمة تقع فيه بِرِضاً وتسليم ، وأنه يشرع للدعاة أن يرضوا بواقع الافتراق ويسلموا به ، وأن يقبلوا هذا الضلال دون أن يسعوا لعلاجه ، وأنه لايضر المسلم أن يكون مع أي فريق كان ؛ لأن المفارقة أمر واقع ، فعلى المسلم أن يذهب مع من يعجبه من أهل الأهواء وأهل الفرق ، أو يتعاطف معهم . 

وهذه أيضاً دعوى باطلة ، بل هي تلبيس على المسلمين ، فلا يجوز أن يكون الخبر عن الاختلاف ذريعة للمفارقة ، أو ذريعة للرضا بالبدع ، أو ذريعة للرضا بالأهواء والرضا بالخطأ ، لأن  الخبر عن الافتراق في الدين جاء بمعرض النهي والتحذير الشديد ، ولقد وصل الأمر عند البعض ممن ينتسبون للدعوة أن يقول مادام الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  أخبر بأن الأمة ستفترق ، فإذاً لابد أن نرضى بالبدع ونُقرها أمراً واقعاً ، ونرضــى بالأهواء ونُقرها أمراً واقعاً ، ونسلّم للأمـر الواقع ولنعــرف بأنه لاديـن إلاّ بِدَخَن  !!!  وهذه دعوى باطلة بل هي من مداخل الشيطان على الإنسان ، لأن الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما أخبر عن الافتراق ، أخبر بأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق ، ظاهرة منصورة (�)، ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وهذه الطائفة تقوم بها الحجة ، ويهتدي بها من أراد الهدى ، ويقتدي بها من أراد الحق والخير والسنة ، فإذاً الحجة لابد أن تكون قائمة ، والحق لابد أن يظهر ، ولا يمكن أن يخفى على كل ذي بصيرة ، ولا على كل من يريد الحق ويسعى إليه صادقاً ، فإنه من يتق الله يجعــل له مخرجـاً .

فمن هنا كان الرضا بالبدع والأهواء على أنها أمر واقع لايجوز شرعاً ، بل هو تلبيس على المسلمين ، وهو أيضاً تحقيق للباطل ، وإعراض عن الحق ، واتباع لغير سبيل المؤمنين (�) .

	وفرق مابين أهل السنة وأهل البدعة والأهواء والفرقة . 

ومن أبين الفوارق بينهم : حقيقة الاسم والانتساب ، فأهل السنة ينتمون للسنة والجماعة ، وأهل الأهواء والبدع كل طائفة منهم تنتسب إما إلى شخص من أهل البدع ورؤوس الضلالة كالجهمية ، أو إلى شخص خالف السلف في بعض الأصول كالأشعرية ، وإما إلى أصل من أصول الضلالة ، وإما إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والصوفية .... (�) 

( وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة ، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت ، وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت ، ولهذا كان جُمَل الاعتقاد الذي يذكره أهل المقالات عن أهل السنة والجماعة هو قول أحمد وأمثاله من أئمة السنة ) (�) .

	الخطأ الثالث : 

خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج ، أو المفارقة ، أو المروق من الدين ، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين دون الرجوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم ، ومناهج أئمة الدين في ذلك ، لأن التكفير له ضوابطه وأصوله ، حتى مع مرتكبي البدع والأهواء ، لأن ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر ، والتحذير من المخالف مطلقاً ، دون التثبت ودون إقامة الحجة لايجوز ،  ومعنى ذلك : أنه لاينبغي لكل من رأى أي بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة ، ولا كل من رأى أمراً مخالفاً للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة، لأن من الناس من يجهل الأحكام ، والجاهل معذور حتى يعلم ، ومن الناس من يكون مُكرهاً في بيئته ، أو في مكان ما ، كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يُكْره فيها المسلمون ـ مثلاً ـ على حلق اللحى ، أو على ترك الجماعة ، أو على التلفظ بالكفر ، أو علــى ممارسة بعض الأعمال التي لاتجوز شرعاً ، ويكرهون على ذلك ، ولو لم يفعلوا لقتلوا ، أو عذبوا ، أو انتهكت أعراضهم ، أو نحو ذلك .

إذاً فإن عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام ، وقد يكون فاعل البدع أو معتقد الضلالة متأولاً ، ولم تقم عليه الحجة ، فلا بد من إقامة الحجة على الناس ، فقد يرى أحد منا إنساناً يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يرتكبها أهل الافتراق ـ كبدعة المولد مثلاً ـ فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يُوصف بالابتداع ، حتى يُبيّن له الأمر ، وتُقام عليه الحجة ، ولا أن يوصف بالافتراق ، أما فعله فيوصف بالابتداع ، لكن لايوصف بأنه مفارق ، أو أنه خارج عن الجماعة ، أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة ، اللهم إلاّ البدع المكفرة ، وليس المقام هنا يتسع للكلام عنها .

بل اتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات لايجوز ، بل هو من التعجل المذموم ، وينبغي على من رأى شيئاً من ذلك ، أن يتثبت أو أن يسأل أهل العلم ، ويفترض أن المسلم الذي وقع في ذلك جاهل ، أو متأول ، أو مقلد يحتاج إلى نصح وبيان وإرشاد ، وأن يعامل ابتداءً بإشفاق ورفق ؛ لأن القصد هدايته لاتجريحه . (�)

	الخطأ الرابع : ( الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لايسع ) 

أي : عدم التفريق عند كثير من المنتسبين للإسلام ، بل المنتسبين للدعوة ، بين ماهو من أمور الخلاف ، وماهو من الأمور التي لايصح فيها خلاف ، ولـيُضرب لذلك أمثلة : ـ

1 = من الناس من يعد بعض المسائل الخلافية من القطعيات والأصول دون أن يرجع إلى أصول أهل العلم ، وإلى أقوالهم ، أو دون أن يهتدي بأهل الفقه في الدين ، الذين يُبْصرون في هذه الأمور .

2 = ومن ذلك عدم التفريق بين الأمور المكفرة وغير المكفرة .

3 = عــدم التفريق بين البدعيات الكبرى ومادونها ، والبدعيات المخرجة من الدين ، أو المكفرة وما دونها ، فإن كثيراً من الأخطاء التي تحدث من الأشخاص ، أو من الهيئات ، أو من الجماعات ـ ويُكَفِّرهم بعض المتعجلين بسببها ـ هي ليست كذلك ، فإن بعض الناس إذا عرف بأصل من الأصول التي تكفر ، كالقول مثلاً : بأن القرآن مخلوق ، طبّقه على كل قائل بهذه المقولة دون الأخذ بأحكام التكفير ، وهكذا في بقية المسائل ، وعدم التفريق بين الأصل وبين الحكم على المعيَّن أمر مخالف لأصول السلف وأصول أهل السنة والجماعة . 

إن أهل السنة والجماعة يُفرِّقون بين الاحكام بالكفر ، والأحكام بالفسق ، والأحكام بالتبديع على وجه العموم ، وبين الحكم على المعيّن ، فقد يُحكم على عمل أو شيء ما بأنه كفر ، ويُحكم على مقولة ما من المقولات بأنها كفر ، وهذا لايعني أن كل من اعتقد أو فعل هذا الكفر يكفر ، ولا كل من قال بهذا القول يكفر ، هناك كثيرون لايفرقون في هذه المسائل ، فيُكَفِّرون باللوازم ، ويُكفّرون دون الأخذ بضوابط التكفير ، مع أن الكفر لايجوز إطلاقه حتى يتم التثبت ، وبيان الحجة وإقامتها ، وبيان الدليل ومعرفة عــدم وجود العوارض المانعة من إطلاق التكفير على المعيّن ، كالجهل وعدم وجود الإكراه ، وعدم وجود التأويل . وهذه المسألة تحتاج إلى مقامات طويلة ، وإلى مقابلة للأشخاص ، وإلى الجلوس إليهم ، ونقاشهم ونصيحتهم ، أما أن تُرتَّب أحكام الكفر على كل من ظهرت منه حالة الكفر ، أو مقولة الكفر ، أو اعتقاد كفر ، فإن هذا لايجوز إلا في الأمور الكبرى التي تُعلم من الدين بالضرورة ، كمن أنكر أن يشهد أن لاإله إلا الله ، فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره ، أو من أنكر أن يشهد أن محمداً رسول الله ، فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره ، أو من سب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره ، لكن هناك من أصول الدين ماتخفى وقائعه وتفصيلاته ، وألفاظ الاعتقاد به على العامة ، ومن في حكمهم ، كمسائل الصفات ، ومسائل القدر ، ومسائل الرؤية ، والشفاعة ، ومسائل الصحابة ، وغير ذلك من الأمور التي لايعلمهـا العامة ، بل تخفى حتى على بعض من ينتسبون إلى العلم ، تخفى عليهم تفاصيله ، وربما يتلفظ بعضهم بلفظ كفر وهو لايشعر ، أو هو لم يتعمد ، أو هو لايدري  أو لم يتمعن العبارة ، فهل هذا يُحكم بكفره ؟ طبعاً لا .

إن من أشد الأخطاء التي يقع فيها كثيرون من الذين يتعرضون للحكم على الناس ـ خاصة صغار طلاب العلم والأحداث منهم ، الذين لم يتفقهوا في الدين على أهل العلم ، إنما أخذوا العلوم الشرعية عن الكتب والوسائل دون اهتداء ، ودون اقتداء ، ودون مراعاة للأصول ، ولا معرفة بأصول الاستدلال وأصول الأحكام ـ هؤلاء يقع بعض منهم في هذه المسائل الخطيرة ، وهي عدم التفريق بين الأصول وبين تطبيق الأصول على الجزئيات والحوادث والنوازل .

فأحكام الكفر والتكفير وأحواله ، لاتعني تكفير كل شخص يقول بها ، أو يعلمها أو يعتقدها ، وأحكام الولاء والبراء  ، مثل أحكام التكفير ، لا تعني تطبيق هذا الولاء والبراء على كل من يظهر منه موجبه ، حتى يتم التأكد ، أقصد بذلك البراء بخاصة ، أما الولاء فهو الأصل لكل مسلم ، ولا يجوز التوقف والتبين في الولاء  إذْ الولاء واجب لكل من يظهر منه الإسلام ، حتى يظهر ويتأكد مايخالفه .

كذلك عدم اعتبار المصالح والمفاسد ، أو الجهل بقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد سبب من أعظم أسباب الوقوع في هذا الخطأ (�) .

	الخطأ الخامس :

الذي يلاحظ ذلك الخلط المزعج في المسائل الكبيرة والصغيرة ، وبين المسائل التي لايستقل بفهمها إلاَ ذوو العلم والبصر والفهم والاستدلال والاستنباط ، وبين المسائل العادية التي يُمكن أن تكون أمراً عاماً يمكن حتى للعوام من الخوض فيه .

والمشاهد في حياتنا اليوم ـ بكل أسف ـ فيما هو مطروح أنه لايوجد فصل وتفريق بين ما هو دقيق في العلم لايستطيعه إلاّ خواص أهل  العلم وبين ما هو عموميات .

وأخطر من هذا إقحام العوام وأنصاف المتعلمين والمثقفين والجهلة والمتعالمين في مسائل من العلم دقيقة وخطيرة ، لا يمكن أن ينفرد بفهمها والقول فيها إلاّ من أُوتي مع العلم الواسع بصراً وفهماً وقدرة على الاستدلال والاستنباط .

ولاشك أن الخوارج حينما ظهروا استطاعوا تحقيق بعض النجاحات ، لأنهم أفلحوا في إقحام العوام في الخوض في المسائل الكبرى .

وكأن التاريخ يعيد نفسه ، فتجد في عصر اليوم إنساناً أمياً لايقرأ ولا يكتب ويتطاول على أهل العلم والدعاة إلى الله ، ولا يكلف نفسه جهداً ، وإنما يكفيه أن يقول تأكيداً لهذا التطاول : سمعنا عن فلان هذا ـ وقد يكون من كبار العلماء والدعاة ـ بأنه ليس بـذاك ، أو لايُطمـأن إلى عقيدتـه ، أو أنه ســليم المُعتقـد في الظاهر ، بدعي في الباطن ....

وهكذا وقعت الأمة في بحر متلاطم الأمواج من التطاول على علمائها ودعاتها ، والانتقاص من أقدار كثير منهم ، فأصبح التطاول والانتقاص سمة بارزة لكثير من الناس حتى ـ بكل أسف ـ ممن ينتسبون للعلم والدعوة .

والله وحده المأمول الذي يدرك هذه الأمة بألطافه يُهيىء لها سبيل الخروج مما وقعت فيه .

�المبحث الثالث

{ أسباب التفرق والاختلاف }

= = = = = = = = 

لو حاول الباحث أن يستقرىء  أسباب الافتراق منذُ أن بدأ حتى يومنا هذا ، لوجدها كثيرة جداً ، لاتكاد تُحصى ، وكلما تجددت للناس أفكار وثقافات وأهواء ، تجددت معها أسباب للافتراق ، لكن هناك أسباب كبرى رئيسة ، وتكاد تتفق عليها أصول الفرق قديماً وحديثاً ، مُلخَّصُها كما يلي : 

	السبب الأول : ( الاختلاف في أصل النحلة ) :

إن أول أسباب الافتراق وأشدها نكاية على الأمة ، كيد الكائدين بأصنافهم من أهل الديانات ، كاليهود والنصارى والصابئة والمجوس والدهريين ، وكذلك من الموتورين  أي : الذين حقدوا على الإسلام والمسلمين ، لأن الجهاد قضى على دولتهم ، وأبطل أديانهم  وهيمنة سلطانهم من الأرض ، كالفرس والروم ، فهؤلاء منهم الذين بقوا على كفرهم ، وحقدهم على المسلمين والدين والإسلام ، وآثروا النفاق والزندقة بإعلان الإسلام ظاهراً فقط ، أو البقاء على دياناتهم مع دفع الجزية حفاظاً على رقابهم ، وإيثاراً للسلامة ، للتعايش مع المسلمين ، وهؤلاء هم أشد المعاول عملاً في الفتك بالمسلمين ، والكيد لهم بالأفكار ، وبث المبادىء والبدع والأهواء بينهم .

	السبب الثاني : 

( أهل الأهواء الذين يجدون مصالح شخصية أو شعوبية في الافتراق ) :

فكثير من أتباع الفرق نجد أنهم يجدون في التفرق تحقيقاً لمصالح شخصية ، إما شهوات ، وإما أهواء ، وإما أغراض عصبية ، أو شعوبية ، أو قبلية ، أو غيرها ، وربما بعضهم يقاتل لهذا الأمر لهوى ، أو لعصبية ، هذا الصنف هم مادة وقود الفِرَق ، فهم الذين يُكَثِّرون أتباع تلك الفرق ، ويجتمعون حولهم لتحقيق هذه المصالح ، وهذه الفئة موجودة في كل زمان وفي كل مكان ، فإنه متى ماظهر في الناس رأي شــاذ ، أو بدعة ، أو صاحب هوى ، فإنه يجد من الغوغاء ، ومن أصحــاب الأهــواء وأصحــاب الشهــوات والأغراض الشخصية ، من يتبعه لتحقيق ذلك ، وما أكثرهم في كل زمان ـ لا كثّرهم الله ـ . (�)

	السبب الثالث :   ( الجهــل ) : 

وقد يكون سبب التفرق والاختلاف تارة : جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه ، أو الجهل بالدليل الذي يرشد أحدهما به الآخر ، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم ، أو في الدليل ، وإن كان عالماً بما مع نفسه من الحق حكماً ودليلاً .

والجهل والظلم : هما أصل كل شر ، كما قال سبحانه : { وَحَـمَلــَهَا  الإِ نْـسَــنُ   إِنَّهُ  كَانَ  ظَلُوماً  جَهُولاً } (�) [ الأحزاب : 72 ] . 

والجهل داء عضال وقاسم مشترك يشمل كل الأسباب ، لكن الجهل المقصود هنا هو عدم التفقه في الدين ، وهو الجهل بالسُّنة وأصولها وقواعدها ومناهجها ، وليس مجرد عدم تحصيل المعلومات ، لأن الإنسان قد يكفيه أن يُحصِّل مايُحصِّن به نفسه ، وما يحفظ به دينه ، ويكون بذلك عالماً بدينه ، ولو لم يتبحر في العلم ، والعكس كذلك قد يوجد من الناس من يعلم الشيء الكثير ، وذهنه محشو بالمعلومات ، لكنه يجهل بديهيات الأصول والقواعد الشرعية في الدين ، فلا يفقه أحكام الخلاف ، وأحكام الإفتراق ، وأحكام التعامل مع الآخرين ، وهذه مصيبة كبرى أُصيب بها كثير من الناس اليوم ، وهي أن الواحد منهم توجد لديه معلومات شرعية ، أو يكون ممن يتعلمون ويأخذون العلم الشرعي عن مصادر كثيرة ، لكــن تجده جاهلاً في فقه أحكام الإسلام ، وفي الأحكام على الآخرين ، وفي أحكام التعامل مع الناس ، وفي أحكام الدعوة ، وفي أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيُفسد من حيث لايشعر ، فالجهل مصيبة ، والجهل سبب رئيس لوجود الافتراق ، والجهلاء هم مادة الفرق ، وهم وقودها . وهم مادة كل فتنة ، وحطب كل نار من نيران الظلام .

	السبب الرابع : ( الخلل في منهج التلقي ) : 

والمقصود بذلك أنه قد يوجد لدى كثير من الناس علم ، وقد يطلع على كثير من الكتب ، لكنه جهل أو اختل عنده منهج تلقي الدين ، لأن تلقي الدين له منهج مأثور منذ عهد النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة والتابعين ، وسلف الأمة ، واقتفاه أئمة الهدى إلى يومنا هذا .

وهذا المنهج إنما هو العلم والعمل والاهتداء والاقتداء والسلوك والتعامل ، وهو الالمام بالقواعد الشرعية والأصول العامّة أكثر من مجرد  الإلمام بفرعيات الأحكام أو بكميات النصوص (�).

		من مظاهر الخلل في منهج التلقي :

ومن مظاهر هذا الخلل في منهج التلقي التي يتبين بها المقصود : 

1) ـ أخذ العلم عن غير أهله : والمقصود بذلك أن الناس صاروا يأخذون العلم عن كل من دعاهم إلى التعليم ، وكل من رفع فوق رأسه راية الدعوة ، وقال أنا داعية ، جعلوه إماماً في الدين ، وتلقوا عنه ، وقد لايفقه من الدين شيئاً ، فلذلك ظهرت في العالم الإسلامي دعوات كبرى ، ينضوي تحت لوائها الفئآم من الناس خاصة الشباب ، وقادتها ورؤساؤها جهلة في بديهيات الدين ، فيفتون بغير علم ، ويَضِلون ويُضِلون ، وسبب ذلك أنهم وجدوا أتباعاً لهم يأخذون عنهم دون تروي ، ودون تثبت ودون منهج صحيح سليم ولا يتثبتون من حال القادة في كونهم أهلاً لأخذ الدين أو التلقي عنهم ، ثم إن كثيراً من الناس تجذبهم العواطف أكثر مما يجذبهم العلم والفقه ، وهذا خطأ فادح ، بمعنى أنه بمجرد أن يظهر داعية له شهرة وأثر في ناحية ما ، يجعله الناس إماماً في الدين ، حتى ولو لم يكن يعلم من السنة والفقه شيئاً ، وهذا مصداق قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله لاينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيَضلّون ويُضلون )) (�) .

ولا ينبغي أن يتصدر الدعوة إلى الله ، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العلماء الأجلاء ، الذين يفقهون الدين ، ويأخذونه عن أصوله ، على منهج سليم صحيح ، وإلا فليس كل من حُشي ذهنه بالمعلومات والثقافة والأفكار يكون إماماً في الدين، لأنه قد يوجد من الفسقة بل من الكفرة من يعلم من فرعيات الدين الشيء الكثير ، وقد وُجد من المستشرقين من يحفظ بعض الكتب الكبيرة في الفقه الإسلامي ، بل حتى منهم من يحفظ القرآن ، ويحفظ صحيح البخاري ، ويحفظ بعض السنن ونحو ذلك ، فهذا الصنف يحفظ العلم لكن لايفقه من الدين شيئاً ، وكذا بعض من يدعي الإسلام ، قد يكون عنده من المعلومات الشيء الكثير ، لكن لايفقه منهج التلقي والعمل والتعامل والتزام السنة ، ولم يأخذ الدين على منهجه الصحيح ، وعلى العلماء الربانيين ، فصار يفتي بغير علم ، ويوجه بلا فقه (�) .

    2) ـ من مظاهر الخلل في منهج التلقي وهو سبب للإفتراق : 

الاستقلالية عن العلماء والأئمة : أي : استقلالية بعض المتعلمين وبعض الدعاة ، وبعض الأحداث عن العلماء ، فيكتفون بأخذ العلم عن الكتاب والشريط والمجلة والوسيلة ويعزفون عن التلقي عن العلماء ، وهذا هو منهج خطير ، بل هو بذرة خطيرة للإفتراق ، ولو رجعنا إلى أسباب الافتراق في أول تاريخ الإسلام ، كافتراق الخوارج والرافضة ، لوجدنا أن من أهم أسباب وجود هذا الافتراق عند من ينتسبون للإسلام وليس المقصود أصحاب الأغراض أو المنافقين أو الزنادقة ، لكن ممن ينتسبون للإسلام ، أعظم أسباب هلاكهم وافتراقهم : استقلاليتهم وانعزالهم عن الصحابة ، واستهانتهم بهم ، وترك أخذ الدين عنهم ، وأخذهم العلم عن أنفسهم وعن بعضهم ، قالوا : علمنا القرآن ، وعلمنا السنة ، فلسنا بحاجة إلى الرجال ، وهذا حق أريد به باطل ، فمن هنا استقلوا وخرجوا عن منهج التلقي الصحيح ، وعن سبيل المؤمنين المأخوذ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالقدوة والاهتداء ، والذي أخذه التابعون عن الصحابة بهذا الطريق يأخذه الأئمة العدول جيل عن جيل .

وكما ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه (( يَحْمِلُ هذا العِلْمَ من كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ )) (�) والعُدول : هم الحفاظ الثقات ، الذين يأخذون الدين عن أئمته ، ثم ينقلونه إلى الآخرين .

فالاستقلالية عن العلماء خطر كبير جداً ، لأن العلم إنما تكون بركته وتلقيه الصحيح عن العلماء ، والعلماء لايمكن أن ينقطعوا في أي زمان .

ودعوى بعض الناس أن في العلماء نقصاً وتقصيراً ، دعوى مضللة ، نعم ، العلماء بشر ، لايخلون من نقص وتقصير ، لكنهم مع ذلك في جملتهم هم القدوة ، وهم الحجة ، وهم الذين جعل الله الدين يؤخذ عن طريقهم ، وهم أهل الذكر ، وهم الراسخون ، وهم أئمة الهدى ، وهم المؤمنون الذين من تخلى عن سبيلهم هلك ، وهم الجماعة ، ومن فارقهم هلك ، وتلقي العلم من غير أهله خطر على أصحابه ، وعلى الأمة . (�) 

  والعلماء الذين يرجع إلى قولهم ويوالَون ويحبون صفتهم أنهم : 

أولاً : هم أهل السنة والجماعة في وقتهم ، وأئمة التوحيد ، والذين يرجع إلى قولهم في التوحيد في وقتهم .

ثانياً : ثم هم أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية ، فيعلمون الفقه بأبوابه كلها ، ويعلمون قواعد الشرع ، والأصول المرعية ، فلا يكون عندهم التباس ،ولا اختلاف بين المسألة والأخرى ، ولا بين القضايا بعضها مع بعض . (�) 

3 ) ـ من مظاهر الخلل عند بعض المتعالمين والدعاة : ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم  ، وهذه مظاهر شاذة مع الأسف بدأنا نرى نماذج منها ، وهذا أمر مقلق  يجب أن نتناصح فيه ، وما لم يعالجه طلاب العلم والعلماء فالأمر خطير جد خطير .

4) ـ تتلمذ الأحداث : أي : صغار السن على بعضهم ، أو على طلاب العلم الذين هم دون من هم أعلم منهم ، بمعنى التتلمذ الكامل وترك المشايخ الكبار والانقطاع عنهم ، ولا يعني ذلك أنه لايجوز أخذ العلم عن أي طالب علم ، بل من أجاد أي علم من العلوم الشرعية وكان صالحاً أخذ عنه ، لكن لايعني الاستغناء به عمن هو أعلم منه ، أو الانقطاع إليه ، وترك المشايخ الكبار ، وهذا هو مكمن الانحراف ، أي أن يستغني بعض الشباب في أخذ علمه وقدوته ودعوته وسلوكه وهديه ببعض طلاب العلم عن العلماء الذين هم أجل وأكبر وأعلم ، وهذا مسلك خطير ، بل أخطر منه أن يكون الصغار بعضهم شيوخاً لبعض في العلم ، وليس المقصود بذلك عدم جواز المجالسة والمخالطة والمشاركة في الدعوة إلى الله ، والأمر بالمعــروف والنهي عن المنكـر ، فإن هذا أمر مطلوب ، والاجتماع على ذلك مطلب شرعي ضروري ، لكن المقصود أن تلقي العلم بهذه الطريقة الخاطئة ، والاستغناء بها عن أخذه عن هؤلاء العلماء من سمات أهل الفرق والأهواء ، وهذا مسلك خطير ، وهو من أبرز أسباب وجود الافتراق ، لأن هذا يؤدي إلى حصر أخذ الدين عن أناس معينين ، والتحزب لهم ، والتعصب لهم ، لاسيما وهم لاتتوفر فيهم صفات العالم القدوة ، ومن ثم تكون هذه بذوراً للافتراق .

	السبب الخامس  : ومن أسباب الافتراق :

	    ( اعتبار اتّباع الأئمة على هدى وبصيرة تقليداً ) 

وهذه شنشنة تُسمع كثيراً من بعض المتعالمين فيقولون : إن اتّباع المشايخ تقليد ، والتقليد لايجوز في الدين ، وهم رجال ونحن رجال ، وعلينا أن نجتهد كما اجتهدوا ، ونحن نملك الوسائل والكتب ، والآن توفرت وسائـل العلم ، فما لنا وأخذ العلم عن العلماء ، بل أخذ العلم عن العلماء تقليد ، والتقليد باطل .

نعم ، التقليد باطل ، لكن مامفهوم التقليد ؟ هناك فرق بين التقليد وبين الاتباع والاهتداء ، الاتباع واجب شرعاً وعامة المسلمين بل كثير من طلاب العلم لايجيدون ممارسة الاجتهاد ، أو أخذ أصول العلم على الطريقة الصحيحة ، فممن يأخذون العلم ؟ وكيف يأخذون أصول التلقي ومنهج السنة ومنهج السلف الصالح ومنهج الأئمة ؟ لايمكن أن يأخذوه إلا باتباع العلماء ، والاتباع ليس بتقليد ، وإلا فهذا يعني أن كل إنسان هو إمام نفسه ، ، ومن هنا يكون كل  إنسان فرقة ، وتكون الفرق بعدد الناس ، وهذا باطل قطعاً ، إذاً اتباع الأئمة على هدى وبصيرة ليس بتقليد ، إنما الاتباع الأعمى هو التقليد .

ومن المظاهر الخطيرة : التَّمشيُخ ، أو التتلمذ على مجرد الوسائل ، وهو أن يكتفي طالب العلم بأخذ العلم عن الكتب وينطوي وينعزل عن الناس ، وينعزل عن أهل العلم ، وينعزل عن أهل الخير ، وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعن العلماء ، ويقول : أنا أتلقى العلم عن الكتـب وعن الوســائل ، ولدي الشــريط ، والكتاب والإذاعة ، .... الخ ، من الوسائل المقروءة والمسموعة ثم يقول : أنا بإمكاني أن أتعلم من هذه الوسائل .

نعم : لاشك أن هذه الوسائل نعمة ، لكنها ايضاً سلاح ذو حدين ، فالاكتفاء بأخذ العلوم الشرعية عنها إنما هو مسلك زلل ، وهو من أسباب الافتراق ؛ لأن هذا ينمي العزلة المحرمة ، أو يوجد أشخاصاً صوراً ممسوخة لأهل العلم ، يأخذون العلم على غير أصوله ، وعلى غير قواعده ، بغير اهتداء ، وبغير اقتداء ، ويأخذون العلم  بمشاربهم هم ، وبأهوائهم ، وبأمزجتهم ، وبأحكامهم المفردة ، فإذا ظهرت الأحداث والفتن ، شذوا عن العلماء ، وازدروا آراءهم ، والإنسان مهما بلغ من الذكاء والقدرة والتأهل للعلم ، فإنه وحده لايستطيع أن يصل إلى الحق مالم يعرف ماعليه السلف ، وما عليه أهل العلم في وقته ، ويعالج قضايا العلم وقضايا الأمة والأحداث مع العلماء ، فإنه إن لم يفعل ذلك فقد يَهلك ويُهلك .

بل إن الوسائل هذه أوجدت عندنا صوراً ممسوخة لمن يسمون بالمثقفين ، وعندهم من المعلومات مايعجب الناس ويبهرهم لكنهم لايقرون بأصل ، ولا يفهمون منهج السلف ويجدون من يقتدي بهم بغير علم ، وهذا الأمر أو هذه الظاهرة كثرت بشكل مزعج ، حتى وجد من هذا الصنف أناس يتصدرون الدعوة إلى الله ، وتوجيه الشباب على هذا النمط ، لمجرد أنهم يملكون من المعرفة والثقافة العامة مايبهر السُّذج ، وعندهم كم هائل  من المعلومات الشرعية ، دون معرفة للضوابط ، ولا للأصول ، ولا للمناهج ، ولا لكيفيات التطبيق ، وكيفيات العمل ، ولا لطريقة أئمة الدين في تناول مسائل العلم وتطبيقها على النوازل والحوادث . (�) 

	السبب السادس : من أسباب وجود الافتراق :

( التقصير في فهم فقه الخلاف ) : والمقصود هنا بفقه الخلاف معرفة أحكام الخلاف بين المسلمين ، وماذا يترتب على وقوع الخلاف ؟ وما يجوز الخلاف فيه وما لايجوز ؟ ، وإذا خالف المخالف متى يُعذر ومتى لايُعذر ؟ وماذا نطلق عليه ؟ ومتى نطلق عليه الكفر أو الفسوق ؟ وهل إطلاق الحكم على المخالف أو الموقف منه متروك لكل أحـد ؟ (�) ، وتفصيل ذلك أمر يجهله كثير من الناس ، ومن هنا قد يحدث الافتراق في أمور لايجوز الافتراق عليها .

	فالاختلاف قد يكون رحمة ، وأهله معذورون (�) ، 

	   والافتراق عذاب وفرقة ، ولا يُعذر أهله : 

فأهل السنة المختلفون في الفروع داخلون في قوله تعالى : {  إِلاّ  مَن رَّحِمَ  رَبُّكَ } [ هود : 119 ] . لأنهم باينوا الذيـن {  وَلاَيَــزَالُـونَ  مُخْتَلِفِينَ  } [ هود : 118 ] . وهم أهل الأهواء والافتراق .

والخلاف في مسائل الاجتهاد وقع قطعاً من السابقين أهل الفضل والرحمة : الصحابة والتابعين ، ولم يوجب افتراقاً ولا خصومات في الدين ، أما ماوقع من أهل الأهواء فهو من الخصومات في الدين ، لأنه كان عن هوىً ، ولأنه ادَّى إلى إكفار بعضهم لبعض ، فلو كان القول قولاً واحداً لكان الناس في ضيق (�) . كما قال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ : ( ماأحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، لايختلفون ) ، قال القاسم : ( لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق ) (�) . لأنه اختلاف رحمة واجتهاد . أما اختلاف أهل الأهواء ، فهو اختلاف عذاب وفرقة . 

    ثم إن الاختلاف الذي لايؤدي إلى الافتراق ليس مذموماً مادام فيما أذن الله فيه : 

     فقد نقل الشاطبي ـ رحمه الله ـ عن بعض العلماء (�) قولهم : ( .... ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ، ولا صاروا شيعاً لأنهم لم يفارقوا الدين ، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد إلى الرأي ، والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاً ، واختلف في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين ، لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به : كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجدّ مع الأم ، وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد ، وخلافهم في الفريضة المشتركة ، وخلافهم في الطلاق قبل النكاح ، وفي البيوع ، وغير ذلك مما اختلفوا فيه ، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح ، وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة ، فلما حدثت الأهواء المردية ، التي حذر منها رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وظهرت العداوات ، وتحزّب أهلها ، فصاروا شِيَعاً ، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه ) (�) .

وكذلك التقصير في فقه الاجتماع والجماعة ، وهو فقه مهم جداً قد غفل عنه الكثير من الشباب الذين يأخذون العلوم الشرعية ، كما غفلوا عن المقاصد العظمى للدين في الاجتماع ! ، اجتماع الأمة وجمع الشمل وفقه الجماعة ، وأكثرهم لايفقه محاذير الافتراق ، وكيف يكون ، ومحاذير الفتن ، وما توصل إليه ؟ ولا يُحسن التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات من الأحكام والأصول .

وسمتهم الجهل بقواعد الشرع العامة ، وبمقاصد الشرع العامة ، مثل قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ، وقاعدة التيسير ، ومسألة متى يكون للناس في أمر من الأمور رخصة ؟ ، ومتى يكون لهم ضرورة ؟ ، واللجوء إلى الضرورة كيف يكون ؟ ، وأحكام الفتن ، وأحكام السّلم ، ولا يجيدون أحكام التعامل مع المخالفين ، ولا أحكام التعامل مع العلماء ، ولا أحكام التعامل مع ولاة الأمور ، لذلك نجد كثيراً من الناس لايفرق في كلامه وأحكامه بين ظروف الشدة والفتن ، وبين ظروف السّلم والأمن ، وهذا خلل كبير  وسبب للافتراق .

وأقرب مثال لذلك : ماحدث في ماشجر بين إخواننا الأفغان ، إن ماحدث من النزاع في ( كُنَر ) فتنة ، فالمتبصر يدرك أن المسألة ليست صراعاً بين الحق والباطل من كل وجه ، أو أن الصراع ربما لم يكن عقائدياً من كل وجه ، ولم يكن هناك دليلاً قطعياً على أن الحق مع إحدى الطائفتين ، إنما قد يترجح الحق مع إحدى الطائفتين عند فريق من الناس ، وآخر لايسلم له ، فكان مقتضى الحال التثبّت ، والسعي للإصلاح ، وإطفاء الفتنة أولاً ، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم .

لكن تكلم في الفتنة من لايفقه أحكام الكلام في الفتن ، ومتى يكون الكلام مناسباً ومتى لايكون ؟ ومتى يجوز الحديث عن الأشخاص والحكم عليهم ؟ ومتى لايجوز ؟ ولا بصيرة له بفقه المصالح الكبرى للأمة ، والمصالح المعتبرة في جمع الشمل ، وجمع الكلمة والإصلاح وضرورة السكوت إذا كان الكلام يُشعل الفتن ، والإعراض والكف عما يشجر بين المسلمين اثناء الفتن ، ودرء المفاسد إلى آخره ، وقد وَلجَ كثير من الناس على غير هدى ولا بصيرة في هذا الأمر ، ولم يهتدوا بكلام أهل العلم ، ولم يسترشدوا بالمشايح وهم بين ظهرانيهم ، وكان جهد كثير منهم ينصب على محاولة إقناع المشايخ بوجهة نظره وأن يحجبهم عن سماع الرأي المقابل (�) .

	السبب السابع : ( التشدد والتعمق في الدين ) : 

وهو من أعظم الأسباب .   والتشدد يقصد به التضييق على النفس ، أو على الناس في الأحكام الشرعية ، أو المواقف تجاه الآخرين ، أو التعامل معهم بما لاتقتضيه قواعد الشرع ومقاصد الدين ، لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام الشرعية ، مع مراعاة التيسير ودفع المشقة والتوسيع ، والأخذ بالرخص في مواطنها ، وإحسان الظن بالناس ، والإشفاق عليهم ، ودرء الحدود بالشبهات ، والإحسان إليهم ، والنصح لهم ، والعفو عنهم والتماس الأعذار لهم ، هذا هو الأصل ، والخروج عنه لغير مصلحة راجحة مقدرة عند أهل الفقه في الدين ، يُعد من التشديد المنهي عنـــه في قــــول النــبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إِنَّ الدِّين يُسر وَلن يُشادّ الدِّينَ أحدٌ إِلا غَلَبَه ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وأَبْشِرُوا واستعينُوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ وشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ )) (�) . وقد يقول قائل : كيف نفرق بين التشدد المذموم والتمسك المشروع ؟ فالجواب : إن العبرة بهدي الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فهو الأنموذج الأعلى ، وعليه سار الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ، وهو سمــت العلمـــاء المقتدى بهم ، وفي يومنا هذا توزن الأمور بمن كان على السنة من خلال أمور :

أ ) ـ العلماء العاملون المهتدون ، فهم القدوة والمثل الأعلى ، فمن زاد على هديهم وعلى سمتهم في الأحكام والمواقف ، وفي الهدي والسلوك ، فهو المتشدد إن كان غالياً ، والمقصر والمفرط إن كان متساهلاً .

ب ) ـ الخروج عن مقتضى التيسير وإيقاع المسلمين في العنت والحرج في أمور دينهم ، والمقصود بالمسـلمين هنا : الذين هم على السنة ـ إذ لاعبرة بالفساق وأهل الفجور ـ فمن أوقع المؤمنين في حرج في دينهم ، أو شدد عليهم ولم يسلك مسلك التيسير في أمورهم التي يضطرون إليها فهو متشدد .

جـ ) ـ ومن علامات التشدد : التسرع في إطلاق الأحكام إذ بمجرد أن يسمع أحدهم قضية أو حادثة أو خبراً أو مقولة ما ، يحكم على صاحبها غيابياً ، أو يحكم قبل أن يتثبت ، أو يحكم باللوازم ، كأن يقول : ( إذا كان فلان قد قال كذا فهو كافر ) بدون نقاش . ومثل قولهم : ( من لم يُكفّر فلاناً فهو كافر ) وربما لم يتبين له كفر فلان ، ومثل قولهم : ( فلان رأى بدعة فلم ينكرها ، أو تنتشر بين قومــه فلــم يغيرهـا ، إذاً فهو مبتدع ) ، وهكذا .... ، فنزعة إطلاق الأحكام ، والالزامات في الأقوال والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وحكمهم ورأيهم ، هذا مظهر بارز من مظاهر التشدد في الدين .

د ) ـ ومن علامات التشدد الممقوت الحكم على القلوب وإساءة الظن والتوقف في مجهول الحال والمستور ، والبراء على المسائل الخلافية . 

فالتشدد في الدين سبب رئيس من أسباب الافتراق ، وهو الذي افترقت به الخوارج عن الأمة  ، ثم ماتلاها من فرق وأهواء .

	السبب الثامن  : من أسباب الافتراق ( الابتداع ) : 

	والبدع في الدين سواء في العقائد والعبادات والأحكام أو غيرها (�).

وأهل البدع هم : كل من أحدث في الدين ماليس منه في الاعتقادات والأقوال والأعمال ، ولها عند عامة أهل العلم إطلاقات :

الأول : عام حيث تطلق كلمة ( أهل البدع ) على كل أهل الأهواء والافتراق والمبتدعات الاعتقادية والقولية والعملية : كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة وغيرهم .

الثاني : خاص حيث تطلق كلمة ( أهل البدع ) على أصحاب البدع العملية : كالمقابرية ، وأصحاب التوسلات البدعية ، والصوفية الطرقية ، وبدع الأذكار والمشاهد والمزارات ، ونحو ذلك .

والإطلاقان لايتعارضان بل يتداخلان ، لكن قد يكون إطلاق ( أهل البدع ) على البدع العملية أكثر ، لأنها أظهر وأعم ، وأكثر في الناس ويدركها العامة والخاصة ( أهل العلم ) .

أما البدع الاعتقادية فهي مما لايدركه إلاّ أهل العلم ، ويخفى أكثره على العامة ، والبدع الاعتقادية ليست ظاهرة غالباً (�) .

	السبب التاسع : من أسباب الافتراق : 

		( العصبيات بشتى أصنافها وأنواعها  ) :  سواء كانت مذهبية أو عرقية أو شعوبية أو قبلية أو حزبية أو شعارات أو غيرها ، وأخطر تلكم العصبيات هي مايكون في مجـال الدعوة ، لأنه يُلَـبَّس على الناس ، وتكون هذه العصبيات في الدعوة مبررة باسم الدين . 

وهذه السمة من أبرز السمات في أكثر الدعوات الإسلامية المعاصرة التي يقل في أتباعها وقادتها الفقه في الدين ، وتعتمد على الفكر والثقافة والحركة أكثر من اعتمادها على العلوم الشرعية والعلماء .

	السبب العاشر : من الأسباب الكبرى للافتراق قديماً وحديثاً :

( تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين ) : أياً كان نوع هذه الأفكار والفلسفات ، مادامت تتعلق بأمور الدين أو الأحكام أو العادات والأخلاق .

	السبب الحادي عشر : 

من الأسباب للافتراق والتي حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة ، هي : 

	( دعاوى التجديد في الدين ) : وقد صــح عـن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كــل مائة سنــة من يجــدد لها دينها )) (�) . والمفهوم الحقيقي للتجديد إنما يعني استئناف العمل بالدين اعتقاداً وعملاً وإحياء مااندثر من السنن ، وإماتة ماابتدع من البدع والمحدثات ، كما صنع المجددون من أئمة الدين في تاريخ المسلمين إلى يومنا ، حيث كانوا يجددون العمل بالسنة ، وهدي السلف الصالح في العلم والعمل ، وليس التجديد وضع أصول وقواعد ومناهج جديدة للدين ، كما يزعم كثير من المفكرين والكتاب ، فما بين وقت وآخر يظهر على المسلمين بليَّة يدَّعي صاحبها أنه يريد أن يجدد للناس أمر دينهم ، وقد يكون هذا المجدد ينسف بتجديده قواعد أهل العلم وما عليه أهل السنة والجماعة في المناهج والأصول . وهذه الدعاوى التي تدعو إلى الافتراق كثرت في الآونة الأخيرة في مجال الدعوات المعاصرة ، وقد كثُر الذين يَدْعون إلى التجديد ، وليتهم قصدوا بالتجديد تجديد أمور الحياة والوسائل والأساليب والأسباب ، هذا أمر بديهي وهو من سنن الله في خلقه ، لكنهم قصدوا بالتجديد تجديد الأصول والمناهج في الدين ، وتجديد العلوم وما استقر عند الأئمة في الدين ومآخذ الفقه في الدين ومآخذ الأحكام من النصوص وغير ذلك ، وهذا أمر خطير ينسف كل ماكان عليه أهل السنة والجماعة من الأصول التي أبقتهم على هدي النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه والتابعين والقرون الفاضلة ، وذلك هو غير سبيل المؤمنين ، الذي حذرنا الله منه (�) .  

	السبب الثاني عشر : 

( التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في المسلمين ) : بمعنى أنه قد تظهر بعض البدع فيغفل عنها الناس ويتساهلون فيها ، ثم تنمو وتزيد وتكثر ، وقد تظهر بعض البدع أول أمرها بمظاهر مُلبَسة تظهر على شكل عادات معينة أو أحوال معينة ، فتأخذ بتبريرات وأشكال وأسماء أخرى غير أسماء البدع حتى تستقر ، ثم تتحول مع مرور الزمن إلى بدع ثم بعد ذلك ينزع أصحابها إلى الفرقة أو الافتراق عن الدين وعن الأمة ، وأغلب البدع وبذور الافتراق في التاريخ نشأت بهذا التدرج وهي من حيل الشيطان على الأمم .

	السبب الثالث عشر : كذلك من أسبابه : 

( ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) : وترك المناصحــــة لولاة الأمور والأئمة ، وذوي الشأن في الأمة ، ووقوع المداهنة في الدين ، وعدم قيام طائفة من الأمة في أداء النصيحة ودرء الفساد والافتراق عنها ، والمناصحة باب عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر والجهــاد ، كما أوصى بذلك الرســول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( وأن تُناصحوا من ولاّه الله أمركم )) (�)، والمناصحة قوة للخير وإعذار عند الله ، أو دفع للبلاء ، والنقمـــة عـــن الأمـــة (�) ، ولكن النصح ـ لاسيما مع ولاة الأمور ـ يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويكون سراً ، لأن النصيحة ـ كما قيل ـ بين الملأ  فضيحة ، والله أعلم .

�المبحث الرابع

{ افتراق هذه الأمة واختلافها }
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ورد عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عدة أحاديث بألفاظ مختلفة وروايات متعددة كلها تنبىء عن وقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة ، بيد أن هناك حديث مشهور يدل على ذلك ، وهو العمدة في أحاديث الافتراق ، وقد رواه جمــع من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وخرجه الأئمة العدول والحفاظ في أسفارهم وسننهم ، وصححه جمع من أهل العلم ـ كما سيأتي بيانه مفصلاً عند تخريجه إن شاء الله ـ وهذا الحديث هو : مارواه أبو هريــرة ـ رضي الله عنه ـ قـال : قــال رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة )) (�) .

وهناك رواية أخرى لهذا الحديث فيها زيادة على ماسبق ، وهي عن معاويـة بن أبي سفيان ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن أهل الكتاب تفرّقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة ، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلاّ واحدة ، وهي الجماعة .... )) الحديث (�) .

وهذا حديث عظيم قدره ، كبير شأنه ، مشهور الرواية ، ثابت لاشك فيه ، ولذلك تتابع وتواتر العلماء خلفاً عن سلف على الاحتجاج به ، حتى قال عنه أبو عبد الله الحاكم في أول مستدركه : ( إنه حديث كبــير في الأصــول ) (�)، وهذا من معجزاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، لأنه أخبر عن غيب وقع (�) .

وقد قيل في معنى الحديث : بأن الافتراق المذكور فيه ، هو مايقع في أصول الدين والاعتقاد ، لا مايقع في الفروع والاجتهادات الفقهية ، لأن مثل هذا قد وقع بين جمهور الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين في كثير من المسائل كما تقدم ـ قريباً ـ (�) ، وأن الخلاف إذا وقع في الأصول ومسائل العقيدة المجمع عليها ، يكون صاحبه على غير الصراط المستقيم ، لأن الله تعالى يقول : { ... وَيــَتَّبِعْ  غَيْرَ  سَبِيـلِ  الْمُؤْمـِنـِينَ  نُوَلّـِهِ مَاتَوَلَّى  وَنُـصْـلِـهِ  جَـهَـنَّمَ  وَسَاءَتْ  مَصِــيراً } [ النساء : 115 ] (�) .

فالافتراق إذاً : لايكون إلاّ على أصول كبرى ، أي : أصول الدين التي لايسع الخلاف فيها ، والتي تثبت بنص قاطع أو بإجماع ، أو استقرت منهجاً عملياً لأهل السنة والجماعة لايختلفون عليه ، فما كان كذلك فهو أصل ، من خالف فيه فهو مفترق ، أما مادون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف ، فالاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي ، ويقبل الاجتهاد ، ويحتمل ذلك كله ، وتكون له مسوغات عند قائله ، أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأول ، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات ، ويكون في بعض الأصول التي يُعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة الدين ، والفرعيات أحياناً قد تكون في : 

بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصولها ، ويختلف على جزئياتها ، كإجماع الأئمة على وقوع الإسراء والمعراج ، واختلافهم وتنازعهم في رؤية النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لربه ، هل كانت عينية ، أو قلبية ؟ (�) .

قال عبد القاهر البغدادي التميمي (�) : ( وقد علم كل ذي عقل من اصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُرِدْ بالفرق التي هي من أهل النار فِرَقَ الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين ، لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين : 

أحدهما : قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه ، وفرق الفقه كلها عندهم مصيبون .

والثاني : قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه ، وتخطئة الباقين ، من غير تضليل منه للمخطىء فيه .

وإنما فصل النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد ، أو في الوعد والوعيد ، أو في بابي القدر والاستطاعة ، أو في تقدير الخير والشر ، أو في باب الهداية والضلالة ، أو في باب الإرادة والمشيئة ، أو في باب الرؤية والإدراك ، أو في باب صفات الله عز وجل وأسمائه أوصافه ، أو في باب من أبواب التعديل والتجوير ، أو في باب من أبواب النبوة وشروطها ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل الأهواء الضالة من القدرية والخوارج والروافض والنجارية ، والجهمية والمجسمة ، والمشبهة ومن جرى مجراهم من فرق الضلال فإن المختلفين في العدل والتوحيد والقدر والاستطاعة وفي الرؤية والصفات والتعديل والتجوير وفي شروط النبوة والإمامة يكفِّر بعضهم بعضاً .

فصحَّ تأويل الحديث المرويّ في افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف ، دون الأنــواع التي اختلفت فيهـا أئمــة الفقه مــن فـروع الأحـكام في أبـواب الحلال والحرام ، وليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفــوا فيه من أحكام الفروع ) ا هـ (�) .

وبهذا قد لخص لنا ـ عبد القاهر التميمي رحمه الله ـ  المراد بالحديث في آخر كلامه بأوجز عبارة ، وأقصر إشارة ، والله أعلم .

�المبحث الخامس

{ سبل الوقاية من التفرق والاختلاف }

= = = = = = = =

	وأخيراً : كيف نتوقى الافتراق ؟

لاشك أن توقي الافتراق وسد ذرائعه قبل وقوعه خير من علاجه بعد وقوعه . وينبغي أن نعرف أن توقي الافتراق يكون بتوقي أسبابه التي مضت (�) ، وهناك أمور أخرى تكون سبباً للوقاية من الافتراق وهي عامة وخاصة : فمن الأسباب العامة :

الاعتصام بالكتاب والسنة (�) ، وهذه قاعدة كبرى لابد أن يندرج تحتها توصيات وأمور كثيرة ، وهي الأسباب الخاصة :

1 ـ من ذلك معرفة هدي النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتمسك به ، ومن فعل هذا سيهتدي إن شاء الله ويكون من دينه على بصيرة ، ومن ثم يبتعد عن الافتراق أو النزوع إلى الفرقة أو الوقوع فيها وهو لايشعر .

2 ـ من الأسباب الخاصة التي تقي من الافتراق السير على نهج السلف الصالح ، الصحابة والتابعين وأئمة الدين أهل السنة والجماعة (�) . 

هذا وقد أوصى  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته بالسير على نهج السلف الصالح من بعده فقال : (( اقتدوا بالَّلــذَيْنِ من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود )) (�) ، فاقتفاء هدي الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ والصحابة ومن تبعهم من الأسباب الواقية من فتنة التفرق والاختلاف .

3 ـ التفقه في الدين بأخذه عن العلماء وبطريقته الصحيحة  بمنهج أهل العلم .

4 ـ ومنها الالتفاف حول علماء الأمة ، الأئمة المهتدين الذين تثق الأمة بدينهم وعلمهم وأمانتهم ، وهم بحمد الله كثيرون ، ولا يمكن أن تفقدهم الأمة ، ومن زعم أنهم يفقدون ، فقد زعم أن الدين ينتهي ، وهذا لايصح لأن الله تكفل بحفظه إلى قيام الساعة  ولأن الأمة إنما تمثل بعلمائها ، وأهل السنة والجماعة لابد ظاهرون إلى قيام الساعة ، وإنما يمثلهم أهل العلم والفقه في الدين ، فمن ادعى في يوم من الأيام أنه يمكن أن يكون هناك فَقْدٌ لأهل العلم ، أو لايوجد القدوة من العلماء تهتدي بهم الأمة فقد زعم أنه ليست هناك طائفة منصورة ولا فرقة ناجية ، وأن الحق ينقطع ويعمى عن الناس ، وهذا يخالف قطعيات النصوص وبدهيات الدين (�) . 

إن الالتفاف حول العلماء ـ أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم ـ عامل معين على عدم الزيغ والانحراف في وقت الفتن ، وعامل وسبيل من سبل الوقاية من فتنة التفرق والاختلاف ، وكيف لا ؟ وهم أنصار شرع الله والذين يبينون للناس الحق من الباطل ، والهدي من الضلال ، ولذلك قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن من الناس ناساً مفاتيح للخير، مغاليق للشر ...  )) (�) . فلا بد من الالتفاف حولهم بحضور حِلَقِهِم العلمية وزيارتهم زيارات دورية حتى لاتنقطع علاقاتنا بهم ، وحتى لايجد أعداء الإسلام فجوة يستطيعون الدخول عن طريقها للنخر في الإسلام ، وقد حدث في التاريخ الإسلامي فتن ثبت الله فيها المسلمين بعلمائهم ، ومن ذلك ماقاله علي بن المديني ـ رحمه الله ـ : 

( أعز الله الدين بالصديق يوم الردة ، وبأحمد يوم المحنة ) . ومن ذلك : ماذكره ابن القيم ـ رحمه الله ـ من التفافـــه حــول عالمه وشيخه شــيخ الإسلام  ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إبان الفتن حيث قال : ( وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون ، وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا ) (�) .

5 ـ ومنها الحذر من التعالي على العلماء ، أو الشذوذ عنهم بأي نوع من أنواع الشذوذ التي تؤدي إلى الفتنة أو المفارقة .

6 ـ من ذلك ايضاً ضرورة معالجة مظاهر الفرقة خاصة عند بعض الأحداث أو المتعجلين والذين تخفى عليهم الحكمة في الدعوة ، وينقصهم الفقه في الدين والتجارب .

7 ـ الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيها العامة وبأصولها ، إذ لابد أن يحرص كل مسلم وكل طالب علم بالأخص وكل داعية بشكل أخص ، على الجماعة والاجتماع والإصلاح بين الدعاة وأهل الخير ، وعلى جمع الكلمة على البر والتقوى .

8 ـ ومن توقى الوقوع في الفرقة تجنب الجزئيات وإن كانت في الدعوة ، وكذلك العصبيات أياً كان نوعها ومصدرها لأنها بذور للفرقة .

9 ـ ومنه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فقه وبصيرة (�) .

(�) ـ  هذا مثل تستعمله العرب في التدليل على أن عاقبة التفرق ليست طيبة . وأصله مأخوذ من تفرق أهل سبأ باليمن ، بسبب سيل العرم الذي مزَّقهم الله فيه كل ممزق ، فتفرقوا وأخذت كل طائفة منهم طريقاً . فضربت العرب بهم المثل فقيل : ( ذهب القوم أيدي سبأ ، وأيادي سبأ ) . [ ينظر : معجم البلدان 3 / 181 ] .

(�) ـ  سيأتي ذكر أسباب الخلاف والافتراق في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى ص (  174 - 190 ) .

(�) ـ اقتضاء الصراط المستقيم  : 1/ 126 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ سيأتي تخريجهما في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى ص (191-192 ) .

(�) ـ  اقتضاء الصراط المستقيم 1 / 127 .

(�) ـ  السَّنة : الجدب والقحط الذي يعم . [ يُنظر :غريب الحديث للخطابي 1/410، القاموس المحيط فصل السين باب الهاء 4/287 ـ 288 ] .

(�) ـ  أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض : 4/ 2216 رقم : 2890 .

(�) ـ اقتضاء الصراط المستقيم : 1/ 122 ـ 123 .

(�) ـ  أخرجه البخاري في الخصومات باب مايذكر في الأشخاص .... والخصومة بين المســلم واليهودي ( 5 / 85 مع الفتح ) .

(�) ـ  رواه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن ( 8 / 627 مع الفتح ) ولفظه عنده (أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ) .

(�) ـ  اقتضاء الصراط المستقيم : 1/ 123 ـ 124 .

(�) ـ  أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب الصلاة بمنى ( 2 / 656 مع الفتح ) .

(�) ـ  رواه أبو داود في المناسك باب الصلاة بمنى 2 / 491 ـ 492 رقم 1960 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 369 .

(�) ـ  تقدمت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب ص ( 148 ) .

(�) ـ  الفتح : 3 / 595 .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 5 / 204 .

(�) ـ  الافتراق : 8 ـ 9 ، بتصرف يسير .

(�) ـ  مجموع الفتاوى : 14 / 159 ، مقدمات في الأهواء والافتراق : 31 ـ 32 .

(�) ـ  الافتراق : ( 9 ـ 10 ) .

(�) ـ  سيأتي ذكر النصوص القاطعة الدالة على وقوع الافتراق في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى ص ( 191 - 194 ) .

(�) ـ سيأتي ذكر تلك الأخبار القاطعة في الموقع السابق ذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ .

(�) ـ  ونص الحديث : (( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله )) . أخرجه مســــلم في الإمـــارة باب قوله صلى الله عليه وسلم : (( لاتزال طائفة من أمتي .....)) 3 / 1523 رقم 1920 .

(�) ـ  الافتراق : 11 / 14 .

(�) ـ  مقدمات في الأهواء والافتراق : 109 .

(�) ـ  در التعارض : 5 / 5 ـ 6 .

(�) ـ  الافتراق : 15 ـ 17 .

(�) ـ  الافتراق : 17 ـ 20 .

(�) ـ  الافتراق : 38 ـ 39 .

(�) ـ  اقتضاء الصراط المستقيم : 1/ 127 ـ 128 .

(�) ـ  الافتراق : 39 ـ 41 .

(�) ـ  أخرجه البخاري في الاعتصام باب مايُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ( 13 / 295 مع الفتح ) ، واللفظ له ، ومسلم في العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن .... ( 4 / 2058 ) رقم 2673 ، وأحمد : 5 / 266 .

(�) ـ  الافتراق : 42 ـ 44 .

(�) ـ  أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث : 28 ، 29 ، وابن عدي في الكامل : 1/ 152 ، 153 و 3 / 902 ، والعُقيلي في الضعفاء : 1/ 9 و 10 ، وصحّحه العلائي في ( بغية المُلتمس ) 34 ـ 35 ، وصححه الإمام أحمد كما في التدريب : 1/ 303 للسيوطي ، وقال الألباني في تعليقه على المشكاة  1/ 83  : ( لكن الحديث قد رُوي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس . ا هـ ) .

(�) ـ  الافتراق : 44 ـ 45 .

(�) ـ  الضوابط الشرعية : 44 .

(�) ـ  الافتراق : 46 ـ 50 ، ولينظر في ذلك رسالة : الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن. 

(�) ـ  يُنظر في ذلك كله : رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ، والانصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي ، والخلاف بين العلماء : أسبابه وموقفنا منه للشيخ محمد الصالح العثيمين ، وأدب الخلاف للشيخ د. صالح بن عبد الله بن حميد .

(�) ـ  تقدم قريباً في المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 164 ) عند نهاية الفرق الثاني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك ، فليُرجع إليه لأهميته .

(�) ـ  يُنظر : الاعتصام  : 2 / 170 ، ومقدمات في الأهواء والافتراق : 32 .

(�) ـ  المصدران السابقان .

(�) ـ  لم يحدد ـ رحمه الله ـ مـــن هــم أولئـــك الذين قال عنهم في صدر كلامه : ( قال بعض العلماء ) .

(�) ـ  الاعتصام : 2 / 231 ، 232 . وللمزيد في ذلك ينظر : مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع : 31 ـ 36 فإنه مفيد في بابه .

(�) ـ  الافتراق : 51 ـ 53 .

(�) ـ  أخرجه البخاري في الإيمان باب الدين يسر ( 1 / 116 : مع الفتح ) .

(�) ـ  الافتراق : 54 و 57 .

(�) ـ  مقدمات في الأهواء والافتراق : 27 .

(�) ـ  أخرجه أبو داود في الملاحم باب مايُذكر في قرن المائة : 4/ 480  رقم 4291 ،  وأبو عمر الداني في الفتن (        ) ، والحاكم : 4/ 522 ، والبيهقي في المعرفة : 52 ، والخطيب في التاريخ : 2/ 61 ، من طرق عن ابن وهب به نحوه ، وصححه الألباني في الصحيحة : 599 .

(�) ـ  الافتراق : 57 و 59 .

(�) ـ  رواه أحمد : 2/ 327 ، 360 ، 367 ، ومالك في الموطأ : 2/ 990 ، وقد ذكــر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن : (( مناصحة ولاة الأمر من الثلاث التي لايَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم )) رواه ابن حبان في صحيحه (2/ 35 من الإحسان ) وقد صحَّحَهُ المنذري في الترغيب والترهيب : 1/ 108 ـ 109  حيث صدَّره بـ (عن) ، وصححه أيضاً الألباني في صحيح الترغيب : 1 / 40 . 

(�) ـ  الافتراق :  59 و 60 .

(�) ـ  أخرجه أبو داود في السنة باب شرح السنة : 5 / 4 ، رقم 4596 ، واللفظ له ، والترمذي في الإيمان باب افتراق هذه الأمة : 5 / 25 ، رقم 2640 ، وقال : ( حديث حسن صحيح ) ، وابن ماجـة في الفتن ، باب افتراق الأمـم : 2 / 1321 ، رقم 3991 ، وأحمـد : 2/ 332 ، والبيهقي 10 / 208 ، والحاكم : 1 / 6 و 128 وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، ورواه أيضاً ابن حبان ( 8 / 48 من الإحسان ) ، وابن أبي عاصم في السنة : 1/ 33 ، وابن نصر المروزي في السنة ص 23 ، رقم 58 ، كلهم من طريق محمد بن عمرو به . وهو حديث صحيح  وقد صححه وحسّنه جمع من أهل العلم ، كالترمذي والحاكم والذهبي وابن حبان ـ كما تقدم أعلاه ـ والحافظ في تخريج الكشاف ص 63 ، وأشار إلى تقويته ابن كثير في تفسيره : 1 / 77 ، وصححه الشاطبي في الاعتصام : 1/ 189 ، وصحح إسناده البوصيري في الزوائد : 4 / 180 ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم 203 و 204 .

(�) ـ  أخرجه أبو داود في السنة باب شرح السنة : 5 / 5 ـ 6 رقم 4597 ، وأحمد : 4/ 102  والحاكم : 1/ 128 واللفظ له ، ـ وقال بعد أن ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم ـ : ( هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ) ووافقه الذهبي على ذلك ، وقد صحح الحديث وحسنه ـ أيضاً ـ جمع من المحدثين سبق ذكرهم عقب رواية أبي هريرة الأولى .

(�) ـ  المستدرك : 1/ 6 ، ولفظه فيه : ( .... كَثر ....) بدلاً من ( كبير ) ، ونقله العجلوني في كشف الخفاء عنه : 1/ 369 بلفظ ( كثير ) ، ونقله عنه ـ أيضاً ـ السخاوي في المقاصد : 158 رقم 340 بلفـظ ( كبير ) ، وكــذا الألبانـي في الصحيحــة رقــم : 204 وقال : ( ولعله الصواب ) يعني بلفظ ( كبير ) ، والله أعلم .

(�) ـ  تحفة الأحوذي : 7 / 398 .

(�) ـ  تقدم قريباً في المبحث السابق عند بداية السبب السادس ص ( 182 - 183 ) ذكر نماذج من ذلك .

(�) ـ  الفتن في الآثار والسنن : 117 ـ 118 بتصرف .

(�) ـ  الافتراق : 9 ـ 10 .

(�) ـ  التميمي : هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الاسفراييني أبو منصور ، عالم متفنن من أئمة الأصول ، ولد ونشأ في بغداد ، ومات في أسفرائين . كان يدرس في سبعة عشر فناً ، من تصانيفه : ( أصول الدين وفضائح القدرية ) و ( الإيمان وأصوله ) و ( الفرق بين الفرق ) . [ يُنظر : وفيات الأعيان : 1/ 298 ، طبقات السبكي : 3 / 238 ، الأعلام : 4 / 48 ] .

(�) ـ  الفرق بين الفرق : 9 ـ 11 .

(�) ـ  تقدم ذكر اسباب التفرق والاختلاف في المبحث الثالث من هذا الفصل (174-190 ).

(�) ـ  سيأتي الكلام عليــه في أول الباب الثاني ص ( 281-331 ) ـ إن شاء الله تعالى ـ بالتفصيل .

(�) ـ  الافتراق : 62 .

(�) ـ  أخرجه الترمذي في المناقـــب ، بـــاب مناقــب عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه  ـ : 5/ 672 ، رقم 3805 ، وقال : ( حسن غريب ) . وصححه الألباني في الصحيحة : 1233 ، وصحيح الجامع : 1/ 254 .

(�) ـ  الافتراق : 63 .

(�) ـ  رواه ابن ماجة في المقدمة ، باب من كان مفتاحاً للخير : 1/ 86 ، رقم 237 ، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة : 1/ 46 ، وينظر الصحيحة له 1332 .

(�) ـ  الوابل الصيب : 97 ، العواصم من الفتن : 27 .

(�) ـ  الافتراق : 63 ـ 65 .
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الفتن في ضوء الكتاب والسنة                                           فتنـة التفرق والاختلاف
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